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كتبت: أمل الحامد

يتجه مجلس الشورى للموافقة على مشروع 
العقوبات  أحـــكام قانون  قانون بتعديل بعض 
الذي يتضمن استبدال نص إحدى المواد وإحلال 
عبارة »مراكز الإصـــاح والتأهيل« محل عبارة 
»في السجن«، ومشـــروع قانون بتعديل بعض 
الذي  والتأهيل،  قانون مؤسسة الإصلاح  أحكام 
»التأهيل والتدريب«  استبدال عبارة  ينص على 
محل عبـــارة »العمل« و»تشـــغيل« في بعض 
نصـــوص المادة، وعبـــارة »مكافـــأة التأهيل 

والتدريب« محل »مكافأة العمل«.
وأوضحـــت لجنـــة الشـــؤون الخارجية 
والدفاع والأمن الوطني برئاسة د. علي الرميحي 
المعروضين يوم  تقريريهـــا  اللجنة في  رئيس 
الأحد القادم، أن مشروعي القانون جاءا لتعديل 
بعـــض المصطلحات لتعكـــس المعنى الدقيق 
المعنية، وبما يتسق مع ملاحظات  للتشريعات 
منظمة العمل الدوليـــة وعلى وجه الخصوص 
لجنة الخبراء، لتجنب تفســـيرها بشـــكل غير 
صحيـــح على أنها تفرض عقوبـــات قد تتضمن 
عملً إلزاميًـــا إلى جانب عقوبة الحبس، وهو ما 
لا يذهب إليه التشـــريع الوطني، وذلك يتطلبّ 
تحديث المصطلحات لتعكس الغايات المطلوبة 

من القانون.
بتعديل بعض  قانون  أن مشـــروع  وبينت 
أحكام قانون العقوبات اســـتهدف تعديل المادة 
)55( من قانون العقوبات، من خلال تنفيذ برامج 
والتأهيل  الإصلاح  مراكز  في  والتدريب  التأهيل 
بدلً من إلزام المحكوم عليه بأداء الأعمال داخل 
السجن، ويؤســـس هذا التعديل لربط العقوبة 
بأهداف إصلاحية واضحة تقـــوم على التقويم 
وإعادة الإدمـــاج، ويُزيل – في الوقت ذاته – أي 
شـــبهة للعمل الجبري المرتبـــط بها، بما يعزز 
فاعلية السياســـة العقابية، ويواكب التوجهات 
الحديثة التي ســـبق للمملكـــة اعتمادها في هذا 
المجال. وأضافت اللجنة أن المشـــروع تضمّن 
تعديلً للمادة )210( مـــن قانون العقوبات، من 
خلال إحلال عبارة »في مركز الإصلاح والتأهيل 
»محل عبارة »في السجن«، كما نص على إحلال 
والتأهيل« محل كلمة  الإصـــاح  عبارة »مراكز 
»الســـجون« أينما وردت في نصوص القانون 
ذاته، علـــى النحو الذي يعكـــس تطور مفهوم 
أماكن تنفيذ العقوبة، ويتســـق مع المصطلحات 
المعتمدة في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، 
الذي استقر على استخدام عبارة »مراكز الإصلاح 
والتأهيل« للدلالة علـــى أماكن تنفيذ العقوبات، 
الأمر الذي يحقق توحيدًا للمصطلحات القانونية، 

ويعزز الانســـجام التشـــريعي بين النصوص، 
ويكرّس التوجه الحديـــث القائم على الإصلاح 

والتأهيل بدلً من المفهوم التقليدي للسجون.
وذكـــرت أن التعديل على مشـــروع قانون 
بتعديل بعض أحكام قانون مؤسســـة الإصلاح 
المصطلحات  توحيـــد  إلى  يهـــدف  والتأهيـــل 
المستخدمة في القانون بما ينسجم مع التعديل 
الجوهري الوارد في المـــادة )18(، وتفادي أي 
تعارض أو ازدواجية في التفســـير، فضلً عن 
تأكيد التحول التشريعي من مفهوم التشغيل إلى 
مفهوم التأهيل والتدريب، على النحو الذي يعزز 

غايات هذه النصوص ويضمن سلامة تطبيقها.
وذكرت أن مشـــروع القانون تضمن تعديلً 
لنص المادة )18( مـــن القانون من خلال إحلال 
مصطلـــح »التأهيل والتدريـــب« محل مصطلح 
»العمل«، ومصطلح برامج »التأهيل والتدريب« 
بدلً من »أنواع الأعمال«، واســـتبدال »المكافأة« 
بـ»الأجر«، ويهدف هذا التعديل إلى إعادة توجيه 
مضمون الالتـــزام المفروض علـــى النزيل من 
إطار تشغيلي إلى إطار تأهيلي يركز على تنمية 
مهاراته وإعداده للاندمـــاج في المجتمع، فضلً 
عـــن إزالة أي دلالة قد تُفســـر على أنها تنطوي 
على عمل إلزامي، بما يحقق التوافق مع المعايير 

الدولية ذات الصلة.

ــــــل ــــــى تعدي ــــــة عل ــــــه إلى الموافق ــــــورى يتج الش
ــــــل« ــــــاح والتأهي ــــــات« و»الإص ــــــي »العقوب قانون

كتبت: مروة أحمد
يناقـــش مجلـــس المحرق 
البلدي في اجتماعه الاثنين المقبل 
طلب وزارة الأشـــغال بالموافقة 
على إزاحة مجسم الصقر الواقع 
وذلك  المطـــار،  شـــارع  ضمن 
للتمكيـــن من اســـتمرار الأعمال 
الانشـــائية بأمـــان داخل موقع 
مشـــروع تطوير تقاطع المطار، 
إزالة  بضـــرورة  اقتضت  والتي 
المجســـم لتعارضه مع الأعمال 
الجديدة  والتجميلية  الزراعيـــة 

ضمن المشروع.
وأوضحت الوزارة في طلبها 
أنه يجـــري العمل علـــى إعداد 
التصاميم الأولية لأعمال زراعية 
وتجميلية جديدة كجزء من أعمال 
المشـــروع، ومن هـــذا المنطلق 
ومستوى  موقع  اقتراح  ســـيتم 
الجديد  الصقر  لمجسم  جديدين 

ضمن هذه التصاميم.
كما تمت الإشارة إلى أنه بعد 
المعاينة الميدانية التي قامت بها 
الصقر  الأشـــغال لصرح  وزارة 
الراهنة  حالته  وتقييـــم  الحالي 
الافتراضي  عمـــره  إلى  وبالنظر 
للهيكل والمواد المســـتخدمة في 
انشائه تبيّن أن المجسم في حالة 
المحافظة  أو  نقله  وأن  متهالكة، 
عليه في مكانه الحالي غير ممكن 
من الناحية الفنيّة، ومن المرجح 
أن يتحكم عند نقل المجســـم أو 
اســـتبداله  يتطلب  مما  تحريكه 
بمجســـم جديد. إضافة إلى ذلك 
فـــإن بقاءه في موقعـــه الحالي 
يشـــكل خطرًا أثناء تنفيذ أعمال 
والإنشاءات  العميقة  الأساسات 

المجاورة. 
وفي وقت سابق بيّنت هيئة 

أحد  للثقافة والآثار في  البحرين 
ردودها بشـــأن مســـألة مجسم 
المحرق  بمحافظة  الواقع  الصقر 
بأنه لا يعبر التعبير الوفي الأمثل 
وجوهر  وروحها  المحـــرق  عن 
تاريخهـــا وتراثهـــا الطبيعـــي 
والمادي والثقافي. وهي المدينة 
التي امتازت علـــى مرّ العصور 
بحقيقـــة موقعهـــا الجزيـــري 
محفوفـــة بالبحـــر ومعروفـــة 
بالغوص علـــى اللؤلؤ وتجارته 
فضلً عما أنجبته من أعلام الفكر 
والفن ومعالمه في حين  والأدب 
أن الصقر رغم جلال رمزيته فهو 
أقـــرب إلى بيئة الصحراء وحياة 
البادية المختلفة عن خصوصية 

المحرق.
وأضافـــت الهيئة أن موقعه 
أضاف اليه غربة رمزية لوقوعه 
وبســـط تقاطع مهم بالقرب من 
والمدينة  الدولي  البحرين  مطار 
القديمة وطريـــق اللؤلؤ والبحر 
العمر  جانب  إلى  عـــراد.  وقلعة 
الافتراضي لهذا المجسم والمواد 
المستخدمة في إنشائه وصيانته 

اليوم وإن عملية  لم تعد مقبولة 
نقله ستكون بالغة الكلفة.

كما أوضحـــت الهيئة أنه لا 
حاجة إلى إضافة شلالات أخرى أو 
إنشاء مسطحات مائية لأن غرف 
هذه  تقتضيها  التـــي  المضخات 
العام  التصميم  تجرح  المنشآت 
وتنـــال من جماليتـــه وتناغمه، 
حول  المحرق  بلدية  مع  واتفقت 
ضرورة وجود النخيل الســـامق 
والأشـــجار العالية بغيّة حجب 
المكان  جمالية  وتعزيز  الصوت 
المدينة،  وخضرته وسط عمران 
ويمكن الاستعانة في هذا الصدد 
ذات  الصحراويـــة  بالنباتـــات 
الألوان الهادئة وكفلة العناية بها 

منخفضة.
الصقر  مجســـم  أن  يذكـــر 
كان من تصميـــم المصمم محمد 
جناحـــي حيث تـــم وضعه في 
تقاطع جســـر عراد في المحرق 
عـــام 1983 وأنـــه اثناء وضعه 
راسه  انكسر  الرافعة  بواســـطة 
نفس  في  إصلاحه  وتم  ومنقاره 

المكان.

هل يــودع مجســم الصقــر مكانــه الإثنين؟
مجلـــس المحـــرق البلدي يناقـــش طلبا من الأشـــغال بإزاحته

تقديم:إسـلام مـحفوظ

صرّح المحامـــي العام رئيس نيابة الـــوزارات والجهات 
العامة بأن المحكمة الصغرى الجنائية الثانية أصدرت حكمها 
بحق خمسة متهمين آسيويين، حيث قضت بحبس مالك الشركة 
مدة ثلاث ســـنوات، وتغريمه مبلغ عشرة آلاف دينار، وإبعاده 

عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
فيما قضت المحكمة أيضًا بحبس باقي المتهمين بعقوبات 
تتراوح بين ثلاثة أشـــهر وثلاث سنوات، وإبعاد متهمين نهائيًا 
بعد تنفيذ العقوبة، كما أمرت المحكمة بمعاقبة الشركة المتهمة 
بغرامة قدرها خمســـة آلاف دينار، ومصادرة وإتلاف البضائع 
المغشوشة والفاســـدة، والمواد والأدوات المستخدمة في ذلك، 
ونشـــر ملخص الحكم بالأدلة فور صيرورته نهائيًا على نفقة 
المحكوم عليهم، وإغلاق الشركة مدة ستة أشهر، وذلك لقيامهم 
بحيازة سلع منتهية الصلاحية وتداولها وتسويقها بعد تعديل 

وتغيير تواريخ صلاحيتها.
وتعود تفاصيل الواقعـــة إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من 

مركز شـــرطة النعيم بمديرية شرطة محافظة العاصمة، مفاده 
ما أبلغ به شـــخص آسيوي الجنســـية عن حيازة المتهم الأول 
- شـــريكه في الســـكن - منتجات غذائية منتهية الصلاحية 
في المســـكن محل إقامتهما، وقيامه بتغييـــر وتعديل تواريخ 

صلاحيتها تمهيدًا لتداولها في الأسواق.
وعلى إثر ذلك انتقل مأمورو الضبط القضائي المختصون 
إلى المســـكن محل الواقعة وإحدى المنشآت التجارية المملوكة 
للمتهم الأول، حيث تم ضبط ســـلع غذائية فاســـدة ومنتهية 
الصلاحيـــة، وتبين وجود تلاعب فـــي تواريخ صلاحيتها من 
خـــال إزالة التواريـــخ الأصلية واســـتبدالها بأخرى مخالفة 
للحقيقة، فضلً عن ضبط ســـلع معاد تعليبها تحمل ملصقات 
لشـــركات أجنبية لا صلة لها بها. وقد أســـفرت التحريات عن 
ضبط متهمين آخرين باشـــروا توزيع السلع التي جرى تعديل 
تواريخ صلاحيتها في الأســـواق، وتبيـــن أن أحدهم يعمل في 
منشأة مختصة بتوزيع منتجات التنظيف، وبالانتقال إليها عثر 

بداخلها على سلع فاسدة ومنتهية الصلاحية.
وفور تلقـــي البلاغ باشـــرت النيابة العامـــة تحقيقاتها 
واســـتهلتها بمعاينة المنشـــأتين والمســـكن محـــل الواقعة 
واستجوبت خمسة متهمين وأمرت بحبسهم احتياطيًا على ذمة 
التحقيق، كما أمرت بالتحفظ على المنشـــأتين والمسكن محل 
الواقعة، وكلفت المختصيـــن بوزارة الصناعة والتجارة بجرد 
المضبوطات وتحديد السلع منتهية الصلاحية، واتخاذ ما يلزم 
لضبط أي ســـلع مماثلة متداولة في الأســـواق وإعداد محضر 
بذلك، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، وقد أمرت النيابة 
العامـــة بإحالة المتهمين إلى المحكمـــة الجنائية التي أصدرت 
حكمها المتقدم. وأكد المحامي العام أن هذه التصرفات تشـــكل 
مساسًـــا بالغ الخطورة بصحة المســـتهلك وسلامته الغذائية، 
مشـــددًا على عزم النيابة العامة الاســـتمرار بحزم في ملاحقة 
كل من يعبث بأمن المجتمع أو يســـعى إلى تحقيق مكاسب غير 

مشروعة على حساب أرواح المواطنين.

حبس 5 آســـيويين وإغلاق شـــركة روجت ســـلعا غذائية فاسدة
تلاعبـــوا فـــي تاريـــخ صلاحيـــة المنتجـــات وتغليفهـــا بملصقات شـــركات وهمية

باشرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى نظر 
معارضة آسيوية على حكم صدر ضدها غيابيا 
بالسجن مدة 15 سنة بعد أن أدينت بإجبار فتاة 
آسيوية وحجز حريتها بغير وجه قانوني، حيث 
للمتهمة والاطلاع  بندب محـــام  المحكمة  أمرت 

والرد والمرافعة جلسة 13 أبريل.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليها 
تقدمت إلى إحـــدى مكاتب العمل في بلدها للعمل 
كمقدمة طعام فـــي المملكة، حيث قامت المتهمة 
باســـتخراج تأشـــيرة عمل وتذكرة سفر وفور 
وصولها إلى البحرين تم اســـتقبالها في المطار 
ونقلها إلى عدة فنادق وحجز حريتها وإجبارها 
على ممارســـة الدعارة مع مختلف الأشـــخاص 
مقابـــل تحصلها علـــى مبالغ ماليـــة ومن ثم 
تمكنت المجني عليها من الهرب وإبلاغ الشرطة 

بالواقعة.
وقد باشـــرت النيابة العامـــة التحقيق فور 
ورود البلاغ حيث اســـتمعت إلى أقوال المجني 
عليها وأمـــرت بإيداعها فـــي دار الإيواء التابع 

للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشـــخاص، 
كما استمعت إلى شهود الواقعة وطلبت تحريات 
الشـــرطة والتي أكدت الواقعة مـــن أن المتهمة 
قامت بالاتجار بالمجني عليهـــا بطريق الحيلة 
والإكـــراه بعد إيهامها بتوفيـــر فرصة عمل في 
المملكة وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة 

تم إحالتها إلى المحكمة الجنائية المختصة.
حيث وجهت النيابة العامة إلى المتهمة أنها 
خلال عام 2019 اتجرت في شخص المجني عليها 
أن قامت باســـتقبالها ونقلهـــا وإيوائها بغرض 
إساءة استغلالها في ممارســـه الدعارة بطريق 
الإكراه والتهديد والحيلة لكونها في حالة ظرفية 
لا يمكن الاعتداد برضاهـــا، كما حجزت المجني 
عليها وحرمتها بغير وجه قانوني باســـتعمال 
التهديـــد وبغرض الكســـب وزادت مدة الحجز 
والحرمان عن شـــهر، كما حملت المجني عليها 
على ممارسة الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد 
والحيلة، كما اعتمدت في حياتها على ما تكسبه 

المجني عليها من ممارسة الدعارة.

آسيوية تعارض على حكم بالسجن 15 سنة

غير  الهجمات  أن  الخطـــاب  أكد 
وبالطائرات  بالصواريخ  الشـــرعية 
المســـيّرة التي شـــنتها الجمهورية 
الإســـامية الإيرانية منذ 28 فبراير 
2026، تشـــكل انتهـــاكًا صارخًـــا 
لســـيادة الـــدول ومخالفة واضحة 
لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم 

المتحدة، ومبادئ حسن الجوار.
الســـلوك  أن  الخطـــاب  وأكـــد 
يأتي في سياق نمط طويل  الإيراني 
الأمد من الاعتداءات الســـافرة والتي 
قامت بهـــا الجمهورية الإســـامية 
الإيرانيـــة ضـــد دول المنطقة على 
مدى سنوات عديدة، تمثلت في تقديم 
الدعم والتسليح والتدريب والتمويل 
مرتبطة  وشبكات  مسلحة  لجماعات 
بها في عدد مـــن دول المنطقة، ومن 
بينهـــا تنظيـــم القاعـــدة، وجماعة 
الحوثي، وحزب الله، والمليشـــيات 
لإيران  الموالية  المسلحة  والفصائل 
بوصفها  العـــراق،  جمهوريـــة  في 
أبـــرز مكونات شـــبكة الوكلاء  من 

الإسلامية  الجمهورية  من  المدعومة 
دعمًا  تتلقـــى  والتـــي  الإيرانيـــة، 
والتدريب  التســـليح  يشمل  مباشرًا 
والتمويل والتوجيه العملياتي، الأمر 
الذي مكّنها من توســـيع أنشـــطتها 
العســـكرية والأمنية خـــارج الأطر 
الوطنيـــة وتقويض ســـيادة الدول 
والانخراط في أنشطة عابرة للحدود 
بهدف تقويض مؤسسات الدولة، مما 
الاستقرار  زعزعة  في  مباشرة  أسهم 
الإقليمـــي، وتعزيـــز قـــدرات هذه 
عنف  أعمال  تنفيـــذ  على  الجماعات 

عابرة للحدود.
كما سلط الخطاب الضوء على ما 
تم كشفه وإعلانه رسميًا في عدد من 
دول مجلس التعاون من ضبط خلايا 
من  ومدارة  ممولة  إرهابية  وشبكات 
قبل حـــزب الله وإيران، والتي كانت 
تخريبية  أنشـــطة  تنفيذ  على  تعمل 
هذه  أراضي  داخـــل  عدائية  وأعمال 
الدول، حيث تلقت هذه الخلايا دعمًا 
وتوجيهًا  وتدريبًا  ولوجستيًا  ماديًا 

الأطر  استغلال  ذلك  في  بما  مباشرًا، 
كغطاء  والاقتصاديـــة  التجاريـــة 
لأنشـــطة غير مشروعة، بما في ذلك 
غســـل الأموال وتهريـــب المخدرات 

وتمويل الإرهاب.
وفي إطار الأنشـــطة التي نفذتها 
فصائل ومليشـــيات مسلحة موالية 
الإيرانية  الإســـامية  للجمهوريـــة 
انطلاقًا من أراضي جمهورية العراق 
أكد  المنطقة،  على عـــدد مـــن دول 
التعاون  مجلـــس  دول  أن  الخطاب 
طلبت من جمهورية العراق الشقيقة 
اتخـــاذ كل التدابيـــر اللازمة لوقف 
الهجمات التي تشـــنها هذه الفصائل 
والمليشيات على دول الجوار بشكل 

فوري.
وفي هذا الســـياق، أكد الخطاب 
أن هـــذه الأفعال تتعارض بشـــكل 
صريح مـــع التزامـــات الجمهورية 
الإســـامية الإيرانية بموجب ميثاق 
مجلس  قرارات  ومع  المتحدة،  الأمم 
الأمن ذات الصلة، ومنها القرار 2216 
 ،)2006(  1701 والقـــرار   )2015(
والقـــرار رقـــم 2817 )2026( الذي 
تقدمت به مملكـــة البحرين. كما أكد 
الخطـــاب أن هذا الســـلوك الإيراني 
الممنهج عبـــر رعاية ودعم وتمكين 
المسلحة  والجماعات  المليشـــيات 
غيـــر التابعة للدول فـــي المنطقة، 
وعرقلة  الملاحـــة  حريـــة  وتهديد 
الملاحـــة البحرية في مضيق هرمز، 
يشـــكل نهجًا متكاملً وإطارا منظما 
من الســـلوك غير المشـــروع الذي 

الداخلي  الأمـــن  يســـتهدف زعزعة 
وتهديد الاســـتقرار الإقليمي، ويقوم 
الاقتصادي  والابتـــزاز  الإكراه  على 
وتقويض الســـلم والأمن الدوليين، 

وبشكل مخطط له مسبقاً.
واختتـــم الخطـــاب بالتأكيد أن 
الســـلوك  هذا  في  إيران  اســـتمرار 
من  ســـواء  الهدام،  القانونـــي  غير 
خلال الاعتداءات المباشـــرة أو عبر 
دعم الوكلاء، يشـــكل تهديدًا خطيرًا 
للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، 
القانوني  النظام  مصداقية  ويقوض 
الدعوة  الخطـــاب  وجـــدد  الدولي. 
الاضطـــاع  إلى  الأمـــن  لمجلـــس 
بمســـؤوليته الأساســـية في حفظ 
الدولييـــن، واتخاذ  الســـلم والأمن 
امتثال  لضمـــان  اللازمة  التدابيـــر 
الإيرانية  الإســـامية  الجمهوريـــة 
بما في ذلك وقف جميع  لالتزاماتها، 
التي  والدعـــم  الانتهاكات  أشـــكال 
تقدمها للجماعات المسلحة والوكلاء، 
ومنـــع نقـــل الأســـلحة والتقنيات 
العسكرية إليهم، ومساءلتها عن هذه 
الانتهاكات، والنظر في اتخاذ تدابير 
إضافية مناســـبة وفق ميثاق الأمم 

المتحدة لضمان الامتثال الكامل.
كمـــا جدد الخطـــاب التزام دول 
مجلـــس التعاون الراســـخ بمبادئ 
ميثـــاق الأمم المتحدة، وبالســـعي 
إلى الحلول الســـلمية، مع احتفاظها 
بحقها الأصيل في الدفاع عن نفسها، 
فرديًا وجماعيًا، وفقاً للمادة )51( من 

الميثاق.

البحرين تبعث خطابا إلى الأمم المتحدة بشأن الاعتداءات الإيرانية
الآثمة التي تشـــمل دعم الجماعات المســـلحة والـــوكلاء في المنطقة

في إطار الجهـــود المتواصلة التي تقوم بها البعثة الدائمة لمملكة 
البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويـــورك لإحاطة المجتمع الدولي 
بتداعيـــات العدوان الإيرانـــي الآثم وغير المبرر الـــذي تعرضت له 
المملكة والمنطقة، أرســـلت البعثة الدائمـــة خطابًا إلى كلٍ من الأمين 
العام للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن، وذلك نيابةً عن كل من 
دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة 

قطر، ودولة الكويت، بالإضافة إلى مملكة البحرين.

كتب: محمد القصاص

ثمـــة فكرة قد تطبق بالســـماح لمرشـــحي 
الانتخابات النيابية والبلدية باستخدام الشاشات 
الإعلانية  واللوحـــات  القائمـــة  الإلكترونيـــة 
الحملات  لأغـــراض  الطرقات  علـــى  المرخصة 
الانتخابية في خطوة قد تعد الأولى من نوعها في 

المشهد الانتخابي بمملكة البحرين.
وجاء ذلك عقب توصية مـــن مجلس بلدي 
الجنوبية بالســـماح بتركيب شاشات إلكترونية 
والاســـتخدامات  الانتخابية  للدعاية  مخصصة 
التجارية إلا أن المقترح الخاص بتركيب شاشات 
جديدة لم يحظ بموافقة وزارة شـــؤون البلديات 
والزراعة التي أكـــدت أن البنية التحتية الحالية 

كافية لتحقيق الغرض المطلوب.
وأوضحت وزارة شؤون البلديات والزراعة 
في ردها على مجلس بلدي الجنوبية أن الموضوع 
عرض علـــى اللجنة الحكوميـــة المختصة وأن 
الشاشـــات الإلكترونية المرخصة العاملة حاليا 
في مختلف مناطق البحرين يمكن الاستفادة منها 

ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة.
وأفادت أن الخيار الأنسب في هذه المرحلة 
هو الاستفادة من الشاشات الإلكترونية المرخصة 
والقائمـــة حاليا أو اللجوء إلى وســـائل إعلانية 
بديلة تتناسب مع طبيعة المرحلة مشيرة إلى أن 

هـــذا التوجه يحقق الهدف المطلوب بكفاءة أعلى 
دون تحميل الميزانية أعبـــاء إضافية أو التأثير 

على انسيابية الحركة المرورية.
وتـــرى أن اســـتخدام الشاشـــات الرقمية 
واللوحات الإعلانية المرخصة القائمة يمثل حلا 
عمليـــا ومنظما خاصة أن الانتخابات الســـابقة 
كانت تعتمد بصورة أساســـية علـــى اللافتات 
والبوسترات والهياكل المؤقتة التي يتم تركيبها 
خصيصـــا للحملات الانتخابية ثـــم إزالتها بعد 

انتهاء الاقتراع.
مـــن جانبه رحـــب رئيس مجلـــس بلدي 
الجنوبي عبـــدالله عبداللطيف برد الوزارة مؤكدا 
في الوقت ذاته أهمية صدور قرار رسمي واضح 

قبل موعد الانتخابات المقبلة بوقت كاف.
وقال كان هدفنا منذ البداية تنظيم وتحديث 
آليـــة الدعايـــة الانتخابية لخدمة المرشـــحين 
والمحافظة على المظهـــر الحضري. وإذا كانت 
الحكومة تـــرى عدم الحاجة لتركيب شاشـــات 
جديـــدة فنحـــن نطالب بقـــرار رســـمي يجيز 
والهياكل  القائمة  الشاشات  استخدام  للمرشحين 
المرخصة خلال فترة الحملات الانتخابية وذلك 

للضرورة قبل انطلاق موسم الحملات.
وأشـــار عبداللطيـــف إلى أن المرشـــحين 
يتحملـــون حاليا تكاليف كبيـــرة لتركيب مواد 
دعائيـــة مؤقتة تتســـبب في فوضـــى بصرية 
وتحديـــات لوجســـتية للبلديات بعـــد انتهاء 

الانتخابات.
وأضـــاف ان الســـماح باســـتخدام البنية 
الرقمية القائمة سيقلل من الهدر والتكاليف على 
المرشحين ويخفف العبء عن البلديات في إزالة 

آلاف اللافتات بعد كل انتخابات.
وينتظر المجلس حاليا صدور إطار تنظيمي 
رســـمي يحدد آليـــة وضوابط اســـتخدام هذه 

الشاشات خلال الفترات الانتخابية.

ــل  ــ ــ ــ ــ ــــل مح ــ ــ ــ ــد تح ــ ــ ــ ــ ــة« ق ــ ــ ــ ــ ــات الإلكتروني ــ ــ ــ ــ »الشاش
ــرة ــ ــ ــ ــ ــة لأول م ــ ــ ــ ــ ــة التقليدي ــ ــ ــ ــ ــات الانتخابي ــ ــ ــ ــ اللافت


